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  بالمغـرب  الإطار القانوني لتدبير المجال الحضري
  

  حياة�سمw^. د
  1ي�القانون�العام�باحثة

 

	 çÉ"إخـراجيح	 	به 	يقصـد 	والذي 	ببـnدنا 	الحضري 	و 	تدبيـر	اtجال 	التعم©+	إfى	مقتضيات 	وثائق توجهات

	و ح©Ã	الو  	الشأن 	¸{ذا 	واtهتم©ن 	اtختص©ن 	لدى 	كب©+ة 	بأهمية 	بدأ	جود 	فقد 	لذا 	العمومية، 	السلطات 	لدى كذا

	عدة	 	إصدار	ومراجعة 	تم 	حيث ،lÉÒاtا	 	القرن 	من 	�وfى 	الحقبة 	منذ 	بالنمو	الحضري 	�خ©+ة 	هذه اهتمام

  .ضرورة	إfى	ذلك	وكلما	استجدت	حاجيات	وظروف	تحتم	ذلكتشريعات	¸{ذا	الخصوص	كلما	دعت	ال

	لحاجيات	 	وتلبية 	مختلفة، 	ع1+	حقب 	بالجديد 	تلو	�خرى 	الواحدة 	تأتي 	التشريعات 	هذه 	كانت وإذا

،	كالتخطيط	الحضري	واtراقبة	1914معينة،	فn	أحد	يجادل	�ي	أن	اtبادئ	العامة	الرئيسية	اtعتمدة	منذ	سنة	

بناءات	والتجزئات	العقارية	ومعاقبة	اtخالف©ن،	Vزالت	معتمدة	لحد	�ن	�ي	جوهرها،	بل	تم	القبلية	والبعدية	لل

  . 211تعزيزها	وتوسيع	نطاق	تطبيقها

	للتشريعات	 	تعديل 	كل 	عند 	به 	تأتي 	كانت 	الذي 	وماهو	الجديد 	القانونية؟ 	النصوص 	هذه 	عن فماذا

  ضري	بصفة	خاصة	؟اtعمول	¸{ا	�ي	مجال	التعم©+	بصفة	عامة	ومجال	التدب©+	الح

قانون	التجزئات	العقارية	: ،	وثانيا	)اtبحث	�ول (قانون	التعم©+	: من	خnل	أوV		هذا	ما	سنتطرق	إليه

سنلقي	إطnلة	عى	القوان©ن	اtواكبة	والlØ	لها	: ،	وثالثا	)اtبحث	الثاني(قسيم	العقارات	واtجموعات	السكنية	وت

  .)الثالث	اtبحث( دبيــر	الحضري	عnقة	بمجال	الت

 رقانون التعمي: المبحـث الأول 

م©+،	لقد	تعاقبت	عى	بnدنا	منذ	مطلع	القرن	العشرين	مجموعة	من	التشريعات	الهامة	�ي	ميدان	التع

قوان©ن	التعم©+	الlØ	أتاحت	له	توجيه	ومراقبة	الضغط	اtستمر	الذي	يتم©Ã		1914عرف	اtغرب	منذ	سنة		"حيث	

والجاري	¸{ا	العمل		212ظر	�ي	هذه	القوان©ن	التشريعية	وعززت	بنصوص	كث©+ة	أخرى به	هذا	اtيدان،	كما	أعيد	الن

  .213حاليا	وكذا	الدوريات	الصادرة	حول	تطبيقها

	 16ويعت1+	ظه©+	 		1914أبريل 	بالتصفيفات 	(اtتعلق 	حاليا çيسم	 	الطرق	أو	ما 	حدود 	تخطيط بقرارات

	ورسوم) العامة 	و.رتفاقات 	اtدن 	وتوسيع 	الÏ{يئة 	للتعم©+	باtغرب	وبتصاميم 	منظم 	قانون 	أول فهو	. الطرق،

	ا 	¸{دف 	الحماية 	عهد 	صدر	�ي 	حيث 	ببnدنا، 	الحضري 	للتخطيط 	�ولية 	.رهاصات 	تطور	يعت1+	من 	�ي لتحكم

  .ذلك	لخلق	محيط	عمراني	يؤثر	باستمرار	�ي	سلوك	�فراد	والجماعاتاtجتمع	اtغربي	و 

                                                                    
وزارة	إعداد	ال,+اب	. لنصوص	التشريعية	والتنظيمية	اtعمول	¸{ا	�ي	ميدان	التعم©+حول	تقييم	تطبيق	مقتضيات	اتقرير	: أنظر			-  211

 .1999مديرية	الشؤون	القانونية،	نون1+	. إعداد	ال,+اب	الوطlr	والتعم©+. الوطlr	والبيئة	والتعم©+	و�سكان
 .1960،	1953،	1952،	1951يتعلق	�مر	بالظهائر	الشريفة	الصادرة	بتاريخ	 -  212
 .1980إfى	أين	وصل	؟	وزارة	السكçr	وإعداد	ال,+اب	الوطlr،	... التعم©+: ر	انظ -  213
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	 	اtغربي 	اtجتمع 	عرفه 	الذي 	للتطور 	جديـد	ونظرا 	قانون 	إعداد 	الخمسينات 	بداية 	�ي 	تم 	ذلك، بعد

،	والذي	كان	الهدف	منه	تحقيق	1952يوليوز		30بتاريـخ	" يكوشارميشيل	إ"©+	من	طرف	اtهندس	اtعمــاري	للتعم

	 	بيè{ا 	مـن 	إصnحات 	التعم©+توسي: عدة 	وثائق 	محتويات 	وتحس©ن 	التعم©+، 	لقانون 	الخاضع 	اtجال 	وتطوير	ـع ،

  .استعمال	�راlÉÒنـاء	و ابط	البضو 

	إعداد	 	إfى 	اtغربي 	اtشرع 	اضطر	معها 	عوامل 	عدة 	بفعل 	متجاوزا 	هو	�خر	أصبح 	القانون 	هذا لكن

	 	آخر	للتعم©+	سنة 		1992قانون 	رقم 	V	يستجيب	214 12/90يحمل 	أنه 	من 	بالرغم 	هامة 	اعت1+	خطوة 	والذي ،

  .لوحده	لكل	.نشغاVت	اtطروحة	�ي	ميدان	التعم©+

،	إيجاد	يتجى	�ي) 1952و	ظ		1914ظ	(ـر	ـان	الهـدف	الرئيســي	مــن	مراجعـة	الظه©+يـن	�نفـي	الذكوقـد	ك

	منسجمة	 	تنمية 	تنميÏ{ا 	دون 	تحول lØال	 	والعراقيل 	العمرانية 	التكثnت 	تعرفها lØال	 	للمشاكل 	الناجعة الحلول

  .215تحقق	إطار	عيش	أفضل	للمواطن©ن

،	أصبحت	وثائق	التعم©+	التوج×{ية	تحمل	الصبغة	12/90رقم		هكذا	وبفضل	قانون	التعم©+	الجديدو   

القانونية	بعدما	كان	هذا	القانون	يعتمد	فقط	�ي	تنظيم	وتخطيط	مجاله	الحضري	عى	وثائق	التعم©+	التنظيمية	

  .إfى	غاية	بداية	التسعينات	(PA )تصميم	الÏ{يئة(PZ)تصميم	التنطيق	( 

 .	 	عى 	سنـــة 	مرور	أربع©ن 	وبعد 	أنـه Vقتضإtا	 	هــــذا 	صدور 	ورغم 	ستقnل، 	الجديــد 	رقم	(ـى القانون

،	أصبح	اtغرب	يعتمد	�ي	تخطيط	مجاله	الحضري	عى	وثائق	التعم©+	التنظيمية	والتقديرية	أو	التوج×{ية	)12/90

�ي	نفس	الوقت،	بحيث	تم	وضع	�ساس	القانوني	للمخطط	التوجيlÙ	للÏ{يئة	العمرانية،	وأصبح	هذا	�خ©+	هو	

	تستجيب	 	يجعلها 	بشكل 	اtدن 	تطور 	توجيه 	شأ¶{ا 	من lØوال	للتعم©+	 	�ساسية 	.ختيارات 	تحدد lØال	 �داة

  .لحاجيات	النمو	الحضري	عى	اtدى	الطويل

	الدراسات 	عل×{ا 	ترتكز lØال	 	�ساسية 	اللبنة 	يعت1+ 	أصبح 	التنطيق		كما 	تصاميم 	لوضع الضرورية

	الÏ{يئةو  	. تصاميم 	أصبح 	أنه 	التعم©+	ملزمافضn	عى 	ميدان 	�ي 	اtتدخل©ن 	والجماعات	لكل 	الدولة 	وخاصة ،

	اtحلية 	والجماعات 	الدولة 	من 	مساعدات 	تتلقى lØال	 	العمومية 	واtؤسسات 	عى	. اtحلية 	يعمل 	أصبح لكونه

çÉ!أق	كحد	قرن	ربع	ىfإ	يصل	متوسط	مستوى	عى	دينةtا	. تخطيط	إمكانية	للمخطط©ن	يfبالتا	أعطى	ما	وهو

  .م	توف©+	حاجيا~{ا	وتحقيق	تنميÏ{اور	اtدينة	ومن	تتوقع	تط

                                                                    
 .90/25نفس	الlÉùء	ينطبق	عى	القانون	رقم	. 1991صادق	عليه	مجلس	النواب	خnل	الدورت©ن	التشريعيت©ن	لسنة	 -  214
وضع	تسلسل	ب©ن	مختلف	وثائق	التعم©+	: اtتعلق	بالتعم©+	كانت	~{دف	إfى		1952يوليوز		30تجدر	�شارة	إfى	أن	مراجعة	ظه©+	 -  215

يأخذ	بع©ن	.عتبار	مخطط	توجيه	الÏ{يئة	الحضرية،	ضمان	حماية	و~{يئة	اtناطق	ذات	الصبغة	الخاصة	والlØ	يمكن	أن	توجد	خارج	

	 	دراسة 	مسطرة 	تبسيط 	للزجر	أك»+	فعالية، 	نظام 	سن 	العمرانية، 	واtجموعات 	¸{ا 	اtحيطة 	واtناطق 	العمرانية تصاميم	التجمعات

	ب©ن	 	.ختصاصات 	توزيع 	عن 	الناتجة 	.عتبار	التحوVت 	بع©ن 	لتأخذ 	العمل 	¸{ا 	الجاري 	اtقتضيات 	تحي©ن 	عل×{ا، 	واtصادقة الÏ{يئة

اtناطرة	: للمزيـد	من	التفصيل	انظر	./  مختلف	اtصالح	الوزارية	من	جهة،	وب©ن	السلطات	�دارية	والجماعات	اtحلية	من	جهة	أخرى 

 .1992أبريل		23،22،21لخامسة	للجماعات	اtحلية،	لجنة	التعم©+	والبيئة،	الرباط	الوطنية	ا
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	12/90وباôضافة	إfى	ما	سبق،	فإن	من	ب©ن	أهم	اtستجدات	الlØ	جاء	¸{ا	قانون	التعم©+	الجديد	رقم	

	إجراءات	 	تبسيط 	التعم©+	مع 	لوثائق 	السليم 	للتطبيق 	الضرورية 	اtرونة 	ضمان 	أجل 	من 	اtفعول، الساري

  :    216اtصادقة	عل×{ا	نجد

  ،يع	مجال	التغطية	بتصاميم	الÏ{يئةتوس

 توسيع	مجال	فرض	رخص	البناء	والسكن	وتحقيق	بعض	مقتضيا~{ا،

 توسيع	مجال	تدخل	اtهندس	اtعماري،

 إرساء	نظام	للزجر	أك»+	فعالية	عى	اtستوى	اtسطري	وحجم	الغرامات،	

 وضع	أرضية	قانونية	لعمليات	إعادة	هيكلة	التجزئات	غ©+	القانونية،

ظه©+	نزع	اtلكية	و 	اث	انسجام	ب©ن	مقتضيات	النص	وب©ن	نصوص	أخرى،	خاصة	اtيثاق	الجماÍي،إحد

  .من	أجل	اtنفعة	العامة	و.حتnل	اtؤقت

    : 217الساري	اtفعول	أنه		12/90وعموما	فإنه	من	ب©ن	إيجابيـات	القانـون	رقـم	

من	وثائق	التعم©+	يمكن	التحجج		أعطى	tخطط	توجيه	الÏ{يئة	الحضرية	قاعدة	قانونية،	وكرسه	كوثيقة

  .به	ضد	الغ©+

	كل	 	¸{ا، 	اtحيطة 	واtناطق 	الحضرية 	اtحيطات 	عى 	زيادة 	ليشمل 	البناء، 	رخصة 	إلزامية 	نطاق وسع

كلم,+ات،	أو	بجان�{ا	طرق	اtواصnت		5منطقة	يع,+ف	بأ¶{ا	تكت�lÉ	صبغة	خاصة،	أو	تقع	�ي	شريط	ساحي	عمقه	

 .ية	�ي	عمق	V	يتعدى	كلم,+	واحديدغ©+	الجماعية	أو	السكك	الحد

	وذلك	 	التدخل، 	�ي 	والسرعة 	الصرامة 	تطبعه çØح	 	البناء 	ميدان 	�ي 	للمخالفات 	الزجري 	النظام دعم

 .بالسماح	للسلطات	اtحلية	الlØ	تتوفر	عى	القوة	العمومية	¸{دم	بعض	البناءات	غ©+	القانونية	�ي	بعض	الحاVت

tا	الجودة	لتحس©ن	ئمةntا	الشروط	حقق	.ستعانة	بفرضه	البنايات،	مةnوس	 عمارية	ولضمان	متانة

  .باtهندس©ن	اtعماري©ن	واtهندس©ن	اtختص©ن	عند	كل	عملية	بناء

وتجدر	�شارة	إfى	أن	هذا	القانون	الجديد	الخاص	بالتعم©+،	قد	ظهر	�ي	مناخ	اقتصادي	واجتماÍي	أقل	

،	عرفت	صدور	218رج	ف×{ا	هذا	النص	إfى	ح©Ã	الوجودكما	أن	الف,+ة	الlØ	أخ. ما	يمكن	أن	يقال	عنه	أنه	صعب

نصوص	تشريعية	وتنظيمية	جديدة	أخرى	�ي	اtيدان	الجبائي	وتنظيم	اtهن	والتقسيم	�داري	وغ©+ها،	وكذلك	

 .219إحداث	مؤسسات	ذات	صلة	بالتعم©+

                                                                    
،	مداخلة	�ستاذ	2001أبريل		12،11،10،	الرباط	"ندوة	العمران	�ي	اtنطقة	العربية	ب©ن	التشريع	والتخطيط	و�دارة	: " انظر	 -216

  .عبد	الصمد	بسكال	عن	الوكالة	الحضرية	�كادير
  .1992أبريل		23،22،21طنية	الخامسة	للجماعات	اtحلية،	لجنة	التعم©+	والبيئة،	الرباط	اtناطرة	الو  -  217
	القانون	رقم		-  218 	الصادر	�ي		25/90نفس	الlÉùء	يصدق	عى اtتعلق	بالتجـــــــزئات	العقارية	واtجموعات	السكنية	وتقسيم	العقارات

 .1992يوليوز		17نفس	الف,+ة	بتاريــــخ	
وزارة	إعداد	ال,+اب	". تقييم	تطبيق	مقتضيات	النصوص	التشريعية	والتنظيمية	اtعمول	¸{ا	�ي	ميدان	التعم©+	" حول	تقرير	: انظر	 -  219

 .1999مديرية	الشؤون	القانونية،	نون1+	. إعداد	ال,+اب	الوطlr	والتعم©+. الوطlr	والبيئة	والتعم©+	و�سكان
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إذ	أبانت	. وعى	الرغم	مما	أتى	به	هذا	القانون	من	جديد،	فإنه	طرح	�ي	نفس	الوقت	العديد	من	اtشاكل

	وثائق	 	مستوى 	عى 	أم 	التطبيق، 	نطاق 	صعيد 	عى 	سواء 	والعيوب، 	النقائص 	الكث©+	من 	وجود 	عن اtمارسة

  .التعم©+،	أو	القواعد	اtتعلقة	بالبناء

إذن	فهذا	التشريع	اtعمول	به	حاليا	�ي	ميدان	التعم©+،	قد	أثبتت	التجربة	اtيدانية	باtلموس	محدوديته	

و.ستجابة	tختلف	التحوVت	.قتصادية	و.جتماعية،	وعدم	قدرته	عى	إيجاد	حلول	�ي	ضبط	النمو	اtجاfي	

	جهة،	 	من 	القانون 	يم©Ã	هذا 	الذي 	والجمود 	التثاقل 	بسبب 	العمرانية 	التكتnت 	تعرفها lØال	 	الك1+ى للمشاكل

  .ولكونه	أيضا	لم	يعد	يتما�çÉ	والتغي©+ات	اtتسارعة	الlØ	يشهدها	اtجال

،	يعد	من	..التعم©+	الساري	اtفعول	حاليا	وتغليب	الطابع	التنظيمl	واtسطري	اtنغلقإن	تقادم	قانون	

	وللتملص	 	غ©+	اtنظمة 	ولßنشطة 	غ©+	الnئق 	السكن 	أشكال 	tختلف 	.نتشار	العشوائي 	�ي 	اtساهمة العوامل

lmال..الضري	لفرص	درةtا	.ستثمار	مبادرات	Ã©تحف	نحو	التوجه	مع	ويتنا�ى	يعيق	مما	. شغل،	التعامل	أن	لدرجة

الذي	أصبح	يشكل	القاعدة،	فضn	عن	تنامي	وتفlÉù		ءمع	هذا	القانون	أصبح	يتم	�ي	أحيان	كث©+ة	ع1+	.ستثنا

  .التواطؤات	التدليسية	�ي	صفوف	بعض	إن	لم	نقل	العديد	من	اtضارب©ن	واtنعش©ن	العقاري©ن

	واtتمثل 	بnدنا، 	تعيشها lØال	 	الجديدة 	للمرحلة 	وما	أس	ةونظرا 	العوtة 	�ي 	و.نخراط 	.نفتاح 	�ي اسا

	ف×{ا	 	بما 	اtجاVت çØش	 	و�ي 	باtملكة، 	الك1+ى 	لßوراش 	إصnح 	ومن 	التنافسية 	لقدراتنا 	تقوية 	من 	ذلك يفرضه

	السامي 	خطابه 	الله 	نصره 	اtلك 	جnلة 	قدم 	والتعم©+، 	�سكان 	إfى		220قطاع 	فيه 	دÍى 	والذي 	الشأن 	هذا �ي

وتعزيزا	للمجهودات	الlØ	تقوم	¸{ا	... : "د	والذي	جاء	�ي	بعض	مقتضياته	ار	قانوني	جديضرورة	اعتماد	وإعداد	إط

	العمل	�ي	بnدنا،	 	وتحديث	منظومة	التعم©+	الجاري	¸{ا حكومتنا،	فقد	أض+ى	من	الnزم	.نكباب	عى	مراجعة

ريعا~{ا	ترجع	ض	تشوالlØ	وإن	عرفت	بعض	.صnحات	�ي	العقدين	اtاضي©ن،	فإ¶{ا	ظلت	محدودة،	ومازالت	بع

  "...إfى	القـرن	اtاضـي

	 	�ي 	تتمثـل 	التشريعيـة 	�صnحـات 	مـن 	اtنشودة 	الغاية 	أن 	جnلتـه 	أوضـح 	جعلها	... ": كما 	اtثى غايتنا

	اtملكة،	وتساير	وث©+ة	تنمية	العديد	من	القطاعات	الحيوية	ذات	�بعـاد	 تواكب	الحركة	العمرانية	الlØ	تعرفها

  ."الصناعية	والسياحية	والسكنيةو 	.ستثمارية

	 	أيضا 	جديدة	... : "مضيفا 	وإقرار	مدونة 	بإعداد 	للتعجيل 	نول×{ا lØال	 	البالغة 	العناية 	مدى 	نؤكد فإننا

	ومبادئ	 	والتنافسية 	الثقافة 	وتوطيد 	القائمة 	�وضاع 	إصnح 	أجل 	من 	لتطلعاتنا 	مستجيبة 	تكون çØح	للتعم©+

مدونة	تقوم	عى	تبسيط	اtساطر	وضبطها	. والحفاظ	عى	الهوية	اtغربيةالحكامة	الجيدة،	لتأهيل	هذا	اtجال	

مكافحة	الفقر،	وسد	العجز	ستثمار	وخدمة	التنمية	البشرية،	و و�نصاف	العقاري،	وتسÏ{دف	إنعاش	وجلب	. 

	الnئق 	اtأوى 	إfى 	اtواطن©ن 	حاجيات 	وتلبية 	والقروي، 	الحضري 	اtجال©ن 	جمالية 	عى 	والحفاظ 	.جتماÍي،

والعيش	الكريم،	منسجمة	�ي	نفس	الوقت	مع	الخيارات	الlØ	أقرها	اtخطط	الوطlr	ôعداد	ال,+اب،	وما	أفرزه	

ئج	�حصاء	العام	للسكان	من	توجهات	تتnءم	وتنوع	مجاVتنا	ال,+ابية،	مع	.ستفادة	القصوى	من	معطيات	ونتا

çrوالسك ."  

                                                                    
 .م	بكلميم	2005هــ	موافق	فاتح	أكتوبر	1426شعبان		26انظر	الخطاب	اtلكي	الصادر	بتاريخ		-  220
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tا	الجهات	أن	لنا	يتضح	تقدم،	ما	كل	لnخ	ومن	إذن	منكبة	لكيtا	الخطاب	صدور	بعد	وخصوصا	عنية

	للشأن	 	واtدب©+ين 	اtخطط©ن 	وطموحات 	يستجيب 	قالب 	�ي 	تضعه çØح	 	التعم©+، 	قانون 	وعصرنة 	تحديث عى

	و.قتصادية	 	.جتماعية 	القطاعات 	جل 	�ي 	الك1+ى 	.ستثمارية 	اtشاريع 	وتحقيق 	ليتnءم 	وأيضا الحضري،

×{ا	بما	يحقق	التنمية	اtستديمة	�ي	جل	القطاعات	بشكل	يكون	ف... ال,+ف×{يةو والسياحية	والصناعية	والسكنية	

  ..نسان	هو	محور	هذه	التنمية

	يعت1+	 	التعم©+	اليوم، 	ميدان 	أن 	علمنا 	إذا 	اtرك" خصوصا 	�دارية 	للسلطات 	الشاغل 	مè{ا	الشغل زية

فهو	بمثابة	اtرآة	الحقيقية	الlØ	. وثرا~{ا	ذلك	�نه	يؤرخ	بإخnص	لحضارة	الشعوب	وثقافÏ{او�قليمية	واtحلية،	و 

وإن	كان	اtفهوم	اللغوي	للتعم©+	يعlr	التنظيم	العقnني	للحواضر	. تعكس	مدى	تقدم	�مم	وتطورها	ع1+		الحقب

	اtواطن©ن	 	عيش 	بيئة 	سnمة 	عى 	الحفاظ 	إfى 	ê{دف 	.جتماÍي 	مغزاه 	فإن 	محددة، 	وقوان©ن 	لضوابط طبقا

وتخصيص	أماكن	التجه©Ãات	العموميــة	ومناطق	�نشطة	اtوفرة	للشغل	لهم	مع	توف©+	وضمان	سهولة	تنقn~{م	

  ."221.. أسبــاب	راحÏ{م	بصفة	عامــة

إذن،	فالتعم©+	أصبح	يكت�lÉ	أهمية	قصوى	�ي	تطور	اtجتمعات	البشرية،	كما	يشكل	قطاعا	حيويا	له	

وقد	أصبح	اليوم	يطرح	قضايا	. .قتصادي	انعكاس	مباشر	عى	مستقبل	البnد	سواء	عى	اtستوى	.جتماÍي	أو 

	اليومية	 	اtباشر	بالحاجيات 	وVرتباطه 	عناصره 	لتباين 	نظرا ،çÉ"م	 	وقت 	أي 	من 	وتشعبا 	أك»+	تعقيدا ومشاكل

وهو	ما	يتطلب	معالجة	شمولية	�ي	إطار	سياسة	وطنية	مضبوطة	للÏ{يئة	وôعداد	ال,+اب	". 222و�ساسية	للسكان

lrالوط.  

	يتع 	ما 	كل 	هذا 	كان 	التعم©+	رقم 	بقانون 	واtجموعات	. 12/90لق 	العقارية 	التجزئات 	قانون 	عن فماذا

 .السكنية	وتقسيم	العقارات	باعتباره	من	القوان©ن	�ساسية	اtعتمدة	�ي	تدب©+	اtجال	الحضري	ببnدنا	؟

  م العقاراتئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيقانون التجز: ي المبحـث الثان

	غرار	ق 	عى 	السكنية		12/90انون 	واtجموعات 	العقارية 	التجزئات 	مر	قانون 	فقد 	بالتعم©+، اtتعلق

        .الحالية	بمجموعة	من	اtراحل	قبل	أن	يستقر	�ي	صيغته	25/90وتقسيم	العقارات	رقم	
وتعت1+	التجزئة	العقارية	إحدى	أدوات	التعم©+	العملياتي،	حيث	ت,+جم	مجاليا	السياسة	الحضرية	اtتبعة	

وقد	عرف	مفهومها	تطورا	ملحوظا	بتطور	التشريع	اtنظم	لها،	حيث	كانت	التجزئة	خاضعة	لقواعد	. طةواtخط

	اtستفيدين 	وب©ن 	اtجزئ 	ب©ن 	الخاص 	تتوفر	223القانون 	لم 	وقت 	�ي 	بالخصوص 	اtدني 	القانون 	ولقواعد ،

	جان 	�ي 	سواء 	مسارها 	�ي 	التخطيطات 	تتحكم 	عقارية 	تجزئات 	لتحقيق 	و�مكانيات 	أو	�ي	الظروف 	اtراقبة ب

lrالتق	. الجانب	عن	نجم	وقد	التجزئات،	أعمال	متابعة	ي�	 ومرد	ذلك	إfى	حياد	السلطة	�دارية	وعدم	تدخلها

                                                                    
،		1994يونيو		30،29،28: ،	لجنة	التعم©+،	تطوان	)تكوين	وإعnم	اtنتخب©ن	( اtناظرة	الوطنية	السادسة	للجماعات	اtحلية	: انظر		-  221

 .5: ص	
 .1992أبريل		23،22،21اtناطرة	الوطنية	الخامسة	للجماعات	اtحلية،	لجنة	التعم©+	والبيئة،	الرباط	: أنظر		-  222
	.  ذ:انظر		-  223 	معجوز 	بن 	" محمد 	اtغربي 	والتقن©ن 	�سnمي 	الفقه 	�ي 	العينية 	الدار	. 1999" الحقوق 	الجديدة، 	النجاح مطبعة

 .953: البيضاء،	ص	
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	�ساسية	 	والشروط 	اtتطلبات 	مع 	التناسق 	دون 	الك1+ى 	اtدن 	ضوا�ي 	�ي 	اtساكن 	تشتت 	�وضاع هذه

  .224والضرورية	ôيجاد	سكن	Vئق

	ال 	اtشرع 	أخضع 	فقد 	كان	وهكذا 	متتالية، 	نصوص 	ع1+	عدة 	وتوج×{ها 	�دارة 	tراقبة 	العقارية تجزئة

	ظه©+	 		16أولها 	اtعماري	1914أبريل 	بالشؤون 	بظه©+	. ةاtتعلق 	1933يونيو		16مرورا ،	1953شتن1+		30ظه©+	و 	

	 	رقم 	بالقانون 		25/90وانÏ{اء 	�ي 	واt	1992يونيو		17اtؤرخ 	العقارية 	بالتجزئات 	ااtتعلق لسكنية	جموعات

  .وتقسيم	العقارات

	و  	رقم 	القانون 	خnل 	من 	العقارية 	التجزئات 	tفهوم 	ôنجاز	25/90بالنسبة 	�خ©+	أجل 	هذا 	أن 	نجد ،

	 	والصادر	بتاريخ 	وتقسيمها lÉÒرا�	 	تجزيء 	مجال 	�ي 	به 	اtعمول 	الظه©+	الشريف 	محل 	حل شتن1+		30أعمالقد

  :الlØ	~{م	مجال	التدب©+	الحضري	فيما	يي	انون	الجديد	و اء	¸{ا	هذا	القوتتجى	أهم	اtستجدات	الlØ	ج. 1953

	كانت	 	ولو 	والتقليدية 	والصناعية 	السياحية 	العمليات 	تشمل çØح	 	العقارية 	التجزئة 	مفهوم توسيع

  .العملية	نتيجة	قسمة	ومهما	كانت	مساحة	البقعة	اtنبثقة	عن	التجزئة

 .ضبط	مفهوم	تقسيم	العقارات

	للمجزئ©ن 	إضافية 	تسهيnت 	وذلك		منح 	عاتقهم، 	عى 	اtوضوعة 	ôنجاز	التجه©Ãات 	ضمانات مقابل

	تنفيذ	 	عى 	ينفقونه 	ما 	واس,+داد 	التجه©Ãات، 	مجموع 	إتمام 	قبل 	قسطا 	البقع 	ببيع 	لهم 	بال,+خيص بالخصوص

 .التجه©Ãات	الخارجية

	 	واtهندس 	اtعماري 	�مر	باtهندس 	ويتعلق 	الÏ{يئة، 	�ي 	اtختص©ن 	باtهني©ن 	.ستعانة اtختص	فرض

 .واtهندس	اtساح،	كل	واحد	�ي	حدود	مهمته

 .سن	نظام	الزجر	عى	غرار	ما	تم	إجراءه	بالنسبة	للقانون	اtتعلق	بالتعم©+

 .وضع	قواعد	مضبوطة	لتمويل	أشغال	التجه©Ã	الlØ	تقتض×{ا	إعادة	هيكلة	السكن	غ©+	القانوني

تقسيم	عقار	من	العقارات	: " 225القانون	الجـديــد	بأ¶{ــاويعـرف	اtشـرع	اtغربـي	التجزئـــة	العقاريــة	فــي	هـذا	

عن	طريق	البيع	أو	�يجار	أو	القسمة	إfى	بقعت©ن	أو	أك»+،	لتشييد	مبان	للسكن	أو	لغرض	صناÍي	أو	سيا�ي	أو	

  ".ون	مè{ا	العقـار	اtراد	تجزئتهتجاري	أو	حر�ي	مهما	كانت	مساحة	البقع	الlØ	يتك

الفقهية	الlØ	حاولت	تعريف	التجزئة	العقارية،	وهذا	التعدد	V	يعlr	�ي	ول,شارة	فقد	تعددت	الدراسات	

فغالبية	التعاريف	اtق,+حة	تتفق	�ي	التأكيد	عى	خصوصية	هذه	العملية	. حد	ذاته	.ختnف	من	حيث	الجوهر

	عنصر	التفاع 	عى 	القائمة 	العقارية 	اtعامnت 	له 	تخضع 	الذي 	باtنطق 	وفلسفÏ{ا 	روحها 	�ي 	ارتبطت lØال	مع	 ل

  .226اtعطيات	.قتصادية	و.جتماعيــــة

                                                                    
و.قتصادية		منشورات	كلية	العلوم	القانونية. 1996" قوان©ن	التحفيظ	والتسجيل	والتجزئة	العقارية	"محمد	بونبات	 .ذ:انظر		-  224

 .108: ،	ص	12جامعة	القاlÉÒ	عياض،	سلسلة	الكتب،	عدد	. و.جتماعية
 .اtتعلق	بالتجزئات	العقارية	واtجموعات	السكنية	وتقسيم	العقارات	25/90من	قانون		1اtادة	: انظر		-  225
التجزئة	: تحــت	عنوان		2001بتاريخ	مارس		مداخلة	بندوة	العقار	والتعم©+ ". واجبات	اtجزئ	العقاري " عز	الدين	اtا�ي	. ذ: انظر	-  226

 .130: ص	. 2002-2001الطبعة	�وfى	. العقارية	والتعم©+
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إذن،	فبالرجوع	إfى	تعريف	التجزئة	العقارية	�ي	القانون	الجديد	الساري	اtفعول	حاليا،	نستخلص	أن	

و�ي	وإن	اختلفت	. هذه	�خ©+ة	يمكن	أن	تكون	مخصصة	للسكçr	أو	للصناعة	أو	للتجارة	أو	للحرف	أو	للسياحة

	إ 	مè{ا 	والغرض 	هدفها 	حيث 	�جراءات	من 	حيث 	من 	التجزئات 	من 	�نواع 	هذه 	ب©ن 	يفرق 	لم 	اtشرع 	أن V

  .والقواعد	اtنظمة	لها

وإن	هذا	التوسع	الجديد	�ي	مفهوم	التجزئة،	يمكن	�دارة	من	ضبط	العمليات	العقارية	الlØ	يمكن	أن	

عى	اtدى	القريب	تشييد	ينتج	عè{ا	خلق	تجزئات	عشوائية،	وبالتاfي	مراقبة	كل	عملية	قد	يتولد	عè{ا	مباشرة	و 

  .مجموعة	من	البنايات

ينص	أيضا	عى	عبارات	أخرى	من		25/90وباôضافة	إfى	عبارة	التجزئة	العقارية،	نجد	أن	القانون	رقم	

  .فماهو	تعريفهما	؟	وما	هو	الفرق	بيè{ما	وب©ن	التجزئة	العقارية	؟. قبيل،	اtجموعات	السكنية	وتقسيم	العقارات

  السكنية تقارية والمجموعاالتجزئات الع -أولا 

	 	اtادة 		56حسب 	قانون 	الشروط	25/90من 	وفق 	تتم 	بناء 	عملية 	كل 	�ي 	سكنية 	تعت1+	مجموعة ،

  :واtعاي©+	التالية	

يجب	أن	تتم	العملية	العقارية	بواسطة	اtالك	أو	اntك©ن	الشركاء	عى	الشياع	�ي	بقعة	واحدة	أو	عدة	

  .بقع	متجاورة	أو	متقاربة

وبما	أن	موضوع	اtجموعة	السكنية	هو	. العملية	إfى	بناء	مباني	فردية	أو	جماعية	للسكنيجب	أن	~{دف	

 .مكون	من	عدة	مساكن	مجموعة	سكنية	إقامة	بناءين	اثن©ن	عى	�قل،	فإنه	V	يمكن	اعتبار	بناء	عمارة	واحدة

 .و	�يجاريجب	أن	تكون	اtساكن	الlØ	تحتوي	عل×{ا	اtباني	الlØ	تم	تشييدها	معدة	إما	للبيع	أ

. يجب	أن	يتم	تشييد	البنايات	اtزمع	إنجازها	�ي	إطار	هذه	العملية	العقارية	بصورة	م,Ãامنة	أو	متتالية

وهنا	تختلف	عن	. و�ي	كذلك	عملية	تشييد	مجموعة	من	العمارات	والlØ	يمكن	أن	تتم	دون	اللجوء	إfى	التقسيم

fيتو	الذي	للغ©+	وتفويت	تقسيم	عن	عبارة	ي�	lØال	بنفسهالتجزئة	البناء	ى.  

  العقارية وعملية تقسيم العقاراتالتجزئة  -ثانيا 

ويقصد	¸{ا	كل	عملية	V	تر$ى	. 25/90من	قانون		58تمت	�شارة	إfى	عملية	التقسيم	من	خnل	اtادة	

  .إfى	مرتبة	التجزئة	Vنتفاء	عنصر	من	عناصر	التجزئة	وهو	التقسيم	�جل	البناء

  :ية	عقارية	تتوفر	ف×{ا	اtواصفـات	والشـروط	التالية	إذن،	يعد	تقسيما	عقاريا	كل	عمل

  : عملية	البيع	أو	القسمة	ويقصد	¸{ا	

  .كل	عملية	بيع	يكون	موضوعها	تقسيم	عقار	إfى	بقعت©ن	أو	أك»+	غ©+	معدة	للبناء

  .كل	عملية	قسمة	ينتج	عè{ا	تقسيم	عقار	إfى	بقعت©ن	أو	أك»+	غ©+	معدة	للبناء

  : عملية	البيع	عى	الشياع	–ب	

ويتعلق	�مر	بكل	عملية	بيع	عى	الشياع	ينتج	عè{ا	بيع	عقار	لعدة	أشخاص،	عى	أن	يكون	شائعا	بيè{م	

إذا	كان	من	شأن	ذلك	أن	يحصل	أحد	اtش,+ين	عى	�قل	عى	نصيب	شائع	تكون	اtساحة	اtطابقة	له	دون	
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	و  	من 	وثيقة çÉ"بمقت	 	�رضية 	البقع 	مساحة 	عè{ا 	أV	تقل 	يجب lØال	 	اtساحة 	أو	دون 	التعم©+، م,+		2500ثائق

  .مربع	إذا	لم	ينص	عى	مساحة	من	هذا	القبيل

وهكذا	يكون	هذا	القانون	الجديد	اtتعلق	بالتجزئات	العقارية،	بتحديده	tفهوم	تقسيم	العقارات،	قد	

  .وضع	حدا	لnلتباس	الذي	كان	سائدا	والذي	كان	يعت1+ها	وبشكل	خاطئ	كتقسيم	للعقار

	القانون	وبعد	مرور		وتجدر	�شارة	إfى ،	تب©ن	أنه	تع,+يه	من	التطبيق	واtمارسة	227سنوات		8أن	هذا

العديد	من	النقائص	والعيوب،	وتتخلله	بعض	مظاهر	اللبس	والتعقيد	الlØ	تمخضت	عن	مجموعة	من	اtشاكل	

	كذلك	أن	اtدبرين	الحضري©ن	لم	يع©+وا	أي	اهتمام	لبعض	اtقتضيات	الجديدة	الها. الك1+ى  	تب©ن دفة	إfى	كما

	ممار  	من 	انبثاقها 	من 	بالرغم 	سواء، 	حد 	عى 	والجماعات 	اtجزئ©ن 	كل 	مأمورية 	قبل	تسهيل 	معروفة 	كانت سة

  .صدور	القانون 

كما	أن	العمل	بالنظام	القانوني	الجديد	للتجزئات	العقارية	يطرح	العديد	من	اtشاكل	اtتعلقة	أساسا	

  .الجيد	للتجزئة	وتدب©+ها	ذحصول	عليه،	والتنفيبشروط	قبول	طلب	�ذن	�ي	إحداث	التجزئة،	وشروط	ال

باعتبارهما	العمود	الفقري	لعملية	تدب©+		25/90وقانون 	12/90إذن	وبعد	هذه	الدراسة	اtوجزة	لقانون	

	يتم	تطبيق	كل	مقتضيات	الوثيقة	التعم©+ية	 خاصة	التنظيمية	و اtجال	الحضري	ببnدنا،	واللذين	من	خnلهما

ك	أيضا	قوان©ن	أخرى	V	تقل	أهمية	عن	القانون©ن	السالفي	الذكر	والlØ	�ي	أيضا	يتم	،	فإن	هناتصاميم	الÏ{يئة

فماذا	عن	. اعتمادها	�ي	حسن	تدب©+	اtجال	وضبط	نموه	وتوسعه	وبالتاfي	حسن	التطبيق	الجيد	لوثائق	التعم©+

  هذه	القوان©ن	؟

  ريباقي القوانين المعتمدة فـي تدبير المجال الحض: المبحث الثالث 

يــر	اtجــال	الحضــري	يتدخــل	فيــه	بشكــل	مباشــر	كــــل	مــن	قانــون	التعميــر	وقانــون	التجــزئات	العقاريــة	تدب

إV	أن	هنــاك	قوانيــــن	أخــرى	V	تقــل	أهميــة	عè{مــا	وتعتــ1+	جــد	ضروريــة	. واtجموعــات	السكنيــة	وتقسيــم	العقــارات

	ت 	عمليــة 	كــل 	اtدينــةفــي 	تعرفــهــا 	العامــ. دبيــرية 	اtنفعــة 	أجــل 	مــن 	اtلكيــة 	نــزع 	قانــون 	مــن 	�مــر	بكــل ة	ويتعلــق

،	باôضافـــة	إلــى	مجموعــة	مــن	)اtطلب	الثانـي( 78.00رقـــم	،	واtيثــاق	الجماعـــي	)اtطلـب	�ول (و.حتــnل	اtؤقـــت	

  .)اtطلب	الثالث(يــر	الحضــري	ريـات	التــي	لهــا	عnقــة	أيــضـا	بالتدباtناشيـــر	والــدو 

  تقانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤق: المطلـب الأول 

	 	�ساسية 	إنجاز	التجه©Ãات 	التعم©+	وبرامج 	عمليات 	و.جتماعيةإن 	.قتصادية تتطلب	... واtرافق

	�ر  	من 	شاسعة 	العموميةمساحات 	السلطات 	بحوزة 	�حيان 	غالب 	�ي 	V	تكون lÉÒ. ا	توف©+	 	تعت1+	مسألة لهذا

	مختلف	 	�ي 	�خ©+ة 	هذه 	¸{ا 	تضطلع 	أصبحت lØال	 	�ساسية 	اtهام 	ب©ن 	من 	الحضري 	اtجال 	�ي lÉÒرا�

  .اtجتمعات

                                                                    
: مرجع	سالف	الذكــر،	ص	. تقييـــم	تطبيق	مقتضيات	النصــــوص	التشريعيــــة	والتنظيميـــــة	اtعمول	¸{ا	فـــي	ميدان	التعم©+: انظر		- 227

12 -13-14. 
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	ت 	ومن 	السطح، 	استعمال 	�ي 	التحكم 	أجل 	من 	اtلكية 	نزع 	طريق 	عن 	تتدخل 	العمومية م	فالسلطة

	Vستعمال	 	التخطيط 	¸{دف 	تكلفة، 	وأقلها 	الطرق 	بأسهل çrوالسك	 	للتعم©+ 	الnزمة lÉÒرا�	 	عى الحصول

	توجهات 	تجسيد 	�ي 	يساهم 	بشكل 	اtتاحة 	و 	اtساحات 	الواقع، 	أرض 	التعم©+	عى 	.ستوثائق عماVت	لتفادي

	وغ©+	العقnنية 	مجموعة. العشوائية 	أيضا 	تتبع 	السلطة 	هذه 	كون 	فضn	عن 	لها		هذا 	تسمح lØال	 	�دوات من

  . بتكوين	رصيد	عقاري	�ي	اtجال	الحضري 

فآلية	نزع	اtلكية	تعت1+	أداة	من	�دوات	اtعتمد	عل×{ا	�ي	السياسة	العقارية	�ي	مجال	التدب©+	الحضري،	

	اصطدمت	 	كلما 	�دارة 	طرف 	من 	اtستعملة 	�جبارية 	والوسيلة 	العمومية 	القوة 	تجسد 	�لية 	هذه 	ظلت إذ

  .tصلحة	العامة	للجماعة	بمصلحة	الخواص	�ي	اtجال	العقاري ا

	التطورات	 	من 	مجموعة 	اtؤقت 	و.حتnل 	العامة 	اtنفعة 	أجل 	من 	اtلكية 	نزع 	قانون 	عرف وقد

  . والتعديnت	قبل	أن	يستقر	�ي	صيغته	الحالية

ياسة	العقارية	باtغرب،	من	أهم	�دوات	القانونية	اtعتمد	عل×{ا	حاليا	�ي	الس	1982ماي		6ويعت1+	ظه©+	

	اtجال	 	�ي 	لتدخلها 	ج1+ية 	كوسيلة 	اtلكية 	نزع 	مسطرة 	عى 	اtغربية 	العمومية 	تركز	السلطات 	Vزالت حيث

العقاري،	حçØ	تساعدها	عى	حسن	ترجمة	توجهات	سياسة	التعم©+	عى	أرض	الواقع،	وبالتاfي	اtساهمة	�ي	إنجاز	

	العمومية 	� 	�شغال 	واtرافق 	و والتجه©Ãات 	والسياحيساسية 	والصناعية 	السكنية 	ال1+امج 	والتجارية	مختلف ة

  ...والحرفية	وال,+ف×{ية

	لظه©+	 	إصدار	اtشرع 	أن 	إfى 	عرفته	1982وتجدر	�شارة 	الذي 	والتعقيد 	البطء 	من 	الحد 	¸{دف 	جاء ،

	 	السابق 	القانون 	ظل 	�ي 	اtلكية 	نزع 	~)1951(مسطرة 	إطار	سياسة 	�ي 	يدخل 	أنه 	إfى 	باôضافة 	إعطاء	، 	إfى {دف

	تحتاجها	 lØال	 	العقارات 	حيازة 	من 	قص©+ة 	آجال 	�ي 	تمكè{ا 	وفعالة 	مرنة 	أداة 	عè{ا، 	ينوب 	أو	من 	العامة السلطات

كما	اتجه	اtشرع	من	جهة	أخرى	نحو	تحقيق	هدف	آخر	يوازي	. لتحقيق	مشاريع	التنمية	.قتصادية	و.جتماعية

tا	كntا	حقوق	ضمان	ي�	تمثلtوا	ول�	التعويـضالهدف	عى	الحصول	سرعة	ا}èم	وخاصة	م،}Ïملكي	نزع	228راد      .  

	للدولة، 	و�ديولو�ي lÉÊالسيا	طار�	 	�ي 	لßفراد 	والخاصة 	العامة 	اtصلحة 	ب©ن 	التوازن 	مسألة 	وتدخل

،	حيث	ينص	عى	أن	حق	اtلكية	حق	مضمون،	وبأن	القانون	يمكن	أن	يحد	والذي	يع1+	عنه	الدستور	اtغربي

كما	ي1+ز	من	. ومن	ممارسته	إذا	اقتضت	ذلك	ضرورة	التنمية	.قتصادية	و.جتماعية	لßمة	من	جهة	من	نطاقه

  .جهة	أخرى	الشروط	العامة	لÃÄع	اtلكية	و�ي	جميع	مراحل	اtسطرة	وذلك	لخطورة	آثارها	عى	حقوق	�فراد

إV	 .للرقابة	القضائية	لهذا	تم	وضع	شكليات	وآجال	يل,Ãم	نازع	اtلكية	باح,+امها،	حيث	يخضع	�ي	ذلك

أن	مسطرة	نزع	اtكلية	من	أجل	اtنفعة	العامة	كوسيلة	معتمدة	Vقتناء	�راlÉÒ	Vزالت	تعرف	لحد	اليوم	بطءا	

	س©+ها 	يعرقل 	تلك	. وتعقيدا 	هو	أساس 	والجماعية 	الفردية 	اtصلحت©ن 	تحقق 	ب©ن 	التوازن 	عن 	البحث ولعل

الخاصة	يتطلب	إعطاءه	ضمانات	�ي	مختلف	مراحل	اtسطرة،	ذلك	أن	اح,+ام	وتقديس	حق	اtلكية	. الصعوبة

  .باôضافة	إfى	كون	حق	اtلكية	�ي	اtغرب	V	يعت1+	بسيطا

                                                                    
: ،	ص	1986-�1985ي	القانون	الخاص،	كلية	الحقوق	بالرباط،	السنة	. ع.د.،	د"العقار	و	التنمية	الحضرية"ي،	محمد	الوكار : أنظر		-  228

98. 
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	العامة	 	السلطات 	يع,+ض 	حيث 	اtشاكل، 	من 	مجموعة 	تظهر	بسرعة 	مباد({ا 	تطبيق 	عند 	فإنه وهكذا

  .نوع	من	عدم	التفهم	و.ع,+اض،	وي1+ز	تعقيد	�ي	اtدد	و�ي	قواعد	اtسطرة

وإن	طول	اtدد	�ي	حد	ذاته	يعت1+	أمرا	شائكا،	وقد	يكون	أساسه	الس©+	العادي	للمسطرة	الlØ	يلزم	أن	

،	أو	قد	يعود	لبعض	اtشاكل	الlØ	تظهر	�ي	بعض	العمليات	الخاصة،	كما	حقوق	�فراد	�ي	مواجهة	�دارة	تضمن

	 	حيث 	الجيش، lÉÒأرا	أو	 	الجماعية lÉÒرا�	 	بعض 	ملكية 	نزع 	�ي 	عديدة	هو	الشأن 	اجتماعية 	مشاكل تطرح

  .تتعلق	بإعادة	استقرار	اtقيم©ن	عل×{ا

وإذا	كانت	أسباب	البطء	هذه	تعت1+	نسبيا	عادية،	فإ¶{ا	�ي	غالب	�حيان	تث©+	.ع,+اض	خاصة	إذا	تعلق	

اtلكية	كما	هو	الشأن	�ي	التأخ©+	�ي	القيام	بالدراسات	لتحديد	العقارات	موضوع	نزع	. �مر	بتنظيم	العمل	�داري 

  .أو	�ي	التعرض	عى	اntك

	 	الضرورتيـن 	هاتيـن 	بيـن 	التوفيـق 	مسألـة 		–إن 	الخاصة 	و	اtصلحة 	العامة 	اtصلحة تعتبـر		–ضرورة

أساس	عدم	الوضوح	الذي	يطبع	نزع	اtلكية،	واtتمثـل	�ي	تصرفات	اtشرع	من	جهـة	وتصرفات	القاlÉÒ	من	جهة	

  .من	جهة	ثالثـة	229ـهأخرى،	بل	و�ي	أساس	تحديـد	التعويض	نفس

هكذا	فإن	فعالية	هذه	الوسيلة	للتحكم	�ي	السطح	الحضري	والسوق	العقاري،	تبقى	مرتبطة	بمسألة	و 

فإذا	كان	التعويض	مرتفعا	نتج	عنه	تشجيع	اtضاربة	العقارية،	وبالتاfي	تظهر	صعوبات	. طريقة	تحديد	التعويض

اtشكل	العميق	الذي	يطرحه	و . جو	تحقيقها	مكلفةtنجزات	اtر السيطرة	عى	السطح،	حيث	تصبح	العمليات	وا

	اtحدد	 	الثمن 	�ي 	يكمن 	لها، 	الnزم 	السطح 	Vقتناء 	العمومية 	السلطات 	قبل 	من 	اtلكية 	نزع 	مسطرة استعمال

  .230للتعويـــض

	تدب©+	اtجال	 	�ي 	اtؤقت 	و	.حتnل 	العامة 	اtنفعة 	أجل 	من 	اtلكية 	نزع 	قانون 	هـو	حال 	هذا 	كان إذا

  .فماذا	عن	دور	اtيثاق	الجماÍي	الجديد	�ي	هذا	الشـأن	؟الحضري،	

  ريد في تدبير المجال الحضي الجديمدى مساهمة الميثاق الجماع: المطلب الثاني 

لقد	مر	عى	استقدام	اtشرع	اtغربي	ôرساء	قواعد	الnمركزية	ما	يفوق	�ربع©ن	سنة،	حيث	تعت1+	سنة	

	يجس	1960 	قانوني 	نص 	أول 	صدور 	تاريخ 	ببnدنا�ي 	الnمركزي 	التنظيم 	tفهوم 	استمر	.د 	الذي 	التنظيم هذا

	ظه©+	 	صدور 	تاريخ 	ح©ن 	إfى 	ونقطة		1976تطبيقه 	باtغرب، 	لnمركزية 	الحقيقية 	الثورة 	اعت1+	بمثابة الذي

  .يقية	للعمل	الجماÍي	�ي	نفس	الوقت.نطnقة	الحق

هامة	وواسعة	اختصاصات	) والقرويةالحضرية	(فمن	خnل	هذا	القانون،	أسندت	للجماعـات	اtحليـة	

  فقد	جعل	اtشرع	اtغربي	من		.231... ن	اقتصادية	واجتماعية	وثقافيـــةقصد	الè{وض	بالتنمية	اtحلية	�ي	عدة	ميادي

                                                                    
 .201: ص	. �1985ي	القانون	الخاص،	كليـــة	الحقوق	الــرباط،	. ع.د.د". العقار	والتنمية	الحضرية	"محمــد	الوكــــــــاري	: انظر		-  229
 .202: جع	سابق،	ص	محمد	الوكاري،	مر : انظر		-  230
نموذج		-مساهمة	�ي	دراسة	اtجال	الحضري	اtغربي. دور	سياسة	التعم©+	�ي	تنمية	وتنظيم	اtجال	الحضري "حيمود	اtختار	: انظر		-  231

. جامعة	الحسن	الثاني. أطروحة	لنيل	الدكتوراه	�ي	الحقوق،	وحدة	التكوين	والبحث	للعلوم	�دارية" عمالة	ابن	مسيك	سيدي	عثمان	

 .113: ص	. 2001-2000.كلية	العلوم	القانونية	و.قتصادية	و.جتماعية	بالدار	البيضاء
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  .هذه	التجربة	الجماعية	رهانا	لكسب	تحديات	التنمية	�ي	شçØ	اtجاVت

	ا 	نوا�ي 	عدة 	من 	البnد 	عرفÏ{ا lØال	 	للتحوVت 	ونظرا 	أنه Vواإ	 	ومجالية	قتصادية 	وسياسية جتماعية

	اtمكن.. وثقافية 	من 	يعد 	ظه©+		لم 	مفعول 	يستمر	سريان 	اtغ1976أن 	اtدينة 	وأن 	عرفت	،	خصوصا 	قد ربية

	و  	ديمغرافيا 	الهجتزايدا 	ظاهرة 	تنامي 	بفعل 	مجاليا 	و توسعا 	جهة، 	من 	إل×{ا 	القروية 	الوVدات	رة 	نسبة تحسن

	باtملك 	الص+ي 	اtستوى 	تحسن 	أخرى بسبب 	جهة 	من 	اليوم	. ة 	اtغربية 	اtدينة 	معه 	أضحت وهو	�مر	الذي

  . تشكل	اtؤثر	�ساlÉÊ	�ي	العمل	السياlÉÊ	و�ي	القرار	�داري	بالبnد

	ع1+	 	سواء 	اtدن، 	عى 	والضغط 	والرقابة 	التحكم 	من 	نوع 	اعتماد 	الدولة 	عى 	فرض 	الذي الlÉùء

الذي	اعت1+ه	العديد	من	اtراقب©ن		أنه	كان	تقطيعا	غ©+	ناجع،	إذ	"ي	�غلب	اtدن	اtغربية	الك1+ى	والتقسيم	ال,+اب

	V	سكانية	تnوتكت	تجمعات	إحداث	ىfإ	فأدى	التنموية،	النظرة	حسبانه	من	وغيب	lrم�	الهاجس	عليه	ىòط

	الحيوية 	من	�شكاVت 	لجملة 	واtجدية 	واtباشرة 	اtناسبة 	الحلول 	الناجعة	ôيجاد 	الوسائل 	أبسط 	تتوفر	عى

بأغلب	اtدن	اtغربيـة	كما	نتـج	عن	هذه	السيـرورة	ظهور	أحزمة	للفقـر	والÏ{ميـش	تحيط	. اtرتبطة	بحياة	اtواطن

هذا	من	جهة،	ومن	جهة	أخرى	أن	هذا	التحكم	والرقابة	والضبط	تم	أيضا	ع1+	إحداث	عدة	إدارات	. 232" الكبـــرى 

 .عمومية	للتعم©+	و�سكانترابية	ومصالح	خارجية	للوزارات	ووكاVت	حضرية	ومؤسسات	

	توسعها	 	�ي 	التحكم 	الصعب 	من 	وأصبح 	واtؤسسات 	�دارات 	هذه 	ب©ن 	اtدينة 	تشتت 	فقد وهكذا

كما	اتضح	بجnء	أنه	V	يمكن	تأهيل	اtدينة	اtغربية	إV	بإعطا({ا	اtناعة	الضرورية	الlØ	تجعلها	. وتوجيه	نموها

  .نÏ{اانتظارات	ساكقادرة	ومؤهلة	لnستجابة	tطالب	و 

وطبعا	لن	يتأتى	ذلك	إV	بموجب	وحـد~{ــا،	Vسيما	وأن	اtغرب	يتجه	نحو	الطابع	الحضري	بعدما	أصبح	

	 	ثل.l		55أك»+	من 	لتفوق 	مؤهلة 	نسبة 	هذه 	أن 	علما 	والحواضر، 	اtدن 	يقطنون 	حضري©ن 	ساكنته 	من باtائة

  .ساكنة	البnد	�ي	العقدين	اtقبل©ن

	و  	واقتصادية 	تنموية 	و�سباب 	النظرة	لهذا 	عوض 	شمولية 	نظرة 	اعتماد 	الnزم 	من 	أض+ى اجتماعية

  .التجزيئية	�منية،	كما	أصبح	مطلب	وحدة	اtدينة	باtغرب	من	أولويات	أجندة	التدب©+	الحضري 

فعn	ولتفادي	كل	حاVت	التشردم	الlØ	عرفÏ{ا	اtدينة	اtغربية	ومن	أجل	ضرورة	تحس©ن	تدب©+	الشأن	و 

	مسأل 	برزت 	اtحي، 	ككيان	العام 	اtغربية 	للمدينة 	التاريخية 	الس©+ورة 	ضمن 	طرحت lØوال	 	اtدينـة 	وحـدة ـة

  .حضاري العام	اtحي،	أي	كنسق	اجتماÍي	و حضاري	وكآليـــة	لتدب©+	وتسي©+	الشأن	

يتعلق	بالتنظيم	الجماÍي،		78.00لهذه	�سباب	كلها	قام	اtشرع	اtغربي	بإعداد	قانـون	جديـد	يحمل	رقم	

	القانون	. 2002أكتوبر		3بتاريـخ		1 -02 -297لتنفـيذه	الظهيـر	الشريـف	رقـم		والـذي	صـدر  حيث	استحدث	هذا

	 	سكا¶{ا 	عدد 	يفوق lØال	 	باtدن 	خاصا 	V	مركزيا 	إداريا 	اtجموعة		750.000تنظيما 	نظام 	ألòى 	أن 	بعد نسمة

  .مدينة	مغربية	�14ي		1976الحضرية	الذي	كان	مطبقا	�ي	إطار	ميثاق	

هذا	التنظيم	�داري	الجديد	يسoى	إfى	إحداث	جماعة	حضرية	واحدة	لتدب©+	شؤون	اtدينة،	هكذا	فإن	و 

	تسي©+	 	الجماعة 	مجلس 	يتوfى 	إذ 	و�داري، 	اtاfي 	و.ستقnل 	اtعنوية 	بالشخصة 	تتمتع 	�خ©+ة 	هذه 	تكون بحيث

                                                                    
 .09/10/2003: ،	التاريخ	616لعدد	الحوار	اtتمدن،	ا" مفهوم	وحدة	اtدينة	باtغرب	واtشاركة	اtحلية"ادريس	ولد	القابلة	: انظر		-  232
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أسندت	ــnل	اtاfي	و�داري	و باVستق	قضاياها	بمساعدة	مقاطعات	V	تتوفر	علــى	الشخصية	اtعنوية	ولكن	تتمتع

  ."اختصاصات	القرب" ـق	ما	يسمç	ب	tجالسهــا	تحقيـ

	lØال	 	العويصة 	للمشاكل 	حد 	هو	وضع 	اtذكور، 	النظام 	هذا 	إحداث 	وراء 	من 	اtشرع 	هدف 	كان وقد

  .1976نتجت	عن	تقسيم	بعض	اtدن	إfى	بلديات	وإحداث	مجموعات	حضرية	¸{ا	�ي	ظل	ميثاق	

	ا	 	اtجموعة 	تشتيت	فنظام 	إfى 	الجميع 	باتفاق 	أدى 	الواحدة 	اtدينة 	داخل 	البلديات 	وتعدد لحضرية

ر	الجهود	التنموية،	وتضارب	التدخnت	وفوçÉÒ	�ي	التسي©+،	و�خnل	بالتوازن	ب©ن	أطراف	اtدينة	الواحدة،	وهد

	.ختصاصات 	وتنازع 	العام 		...اtال 	قانونية 	أسباب 	عن 	ذلك 	نتج 	اt(وقد 	اختصاصات 	وضوح جموعة	عدم

وأسباب	سياسية		تمثلت	�ي	الصراعات	الحزبية	) ها،	وسوء	توزيع	�مكانيات	بيè{االحضرية	والجماعة	اtكونة	ل

  . 233)مجلس	اtجموعة	ومجالس	البلديات(والسياسية	ب©ن	الفرق	الحزبية	والنقابية	اtكونة	للمجالس	اtنتخبة	

حول	الجماعات	اtحلية،	كانت		7قة	عن	اtناظرة	وتجدر	�شارة	إfى	أن	توصيات	لجنة	وحدة	اtدينة	اtنبث

ويتجى	الحـــل	�ول	�ي	.حتفاظ	¸{ذا	النظام	. قد	اق,+حت	حل©ن	لتدب©+	اtدن	اtشمولة	بنظام	اtجموعة	الحضرية

�خ©+	وذلك	بإعادة	النظر	�ي	اtقتضيات	اtنظمة	له،	بتوضيـح	.ختصاصات	وتحديــد	ميكانزمات	وأشكال	التنسيــق	

أما	الحـــل	الثانــي	الذي	تبنته	أغلب	�راء	اtضمنة	. ©ن	أنشطـة	ومنجزات	اtجموعـة	الحضرية	والجماعات	اtكونـة	لهاب

	اtقاطعات	 	ومجالس 	اtدينة 	مجلس 	بنظام 	�خذ 	�ي 	فتمثلت 	اtختلفة، 	للجهات 	التابعة 	الجماعات 	اق,+احات �ي

  .   234ضايا	الlØ	~{م	سكان	اtدينــة	كنظام	أنجع	لتدب©+	موحد	ومنسق	ومنسجم	tختلف	الق

بالحل	الثاني	دون	تسمية	اtجلس	الحضري	للمدينة	بمجلس		78.00ولقد	أخذ	اtشرع	�ي	القانون	رقم	

،	فإن	235 2003مــارس		25بتاريخ		203-136واستينادا	إfى	اtرسوم	رقم	 .اtدينة،	بل	نعته	فقط	باtجلس	الجماÍي

،	و�ي	الرباط	وسn	والدار	البيضاء	وفاس	ومراكش	وطنجة	دون	با$ي	فقط	مدن	6سيطبق	�ي		" يم	الجديدالتنظ"

	دون	 	واحدة 	حضرية 	جماعة 	¸{ا 	أحدثت lØوال	 	الحضرية 	اtجموعة 	لنظام 	تخضع 	كانت lØال	 	�خـرى اtدن

ــــرها)جالس	مقاطعاتم(مقاطعات	   .236،	كما	هو	الشأن	بالنسبة	للقنيطرة	وتمارة	وتازة	ووجدة	وغيــ

كل	ما	تقدم،	نجد	أن	وحدة	اtدينة	الlØ	جاء	¸{ا	اtشرع	�ي	هذا	القانون	الجديد	رقم	من	خnل	إذن	و 

	أو	للمجال		78.00 	للمدينة 	سواء 	اtدى 	البعيدة 	التنموية 	والرؤية 	التطور 	توف©+	أدوات 	با�ساس، 	¸{ا يقصد

�دنى	شك،	أنه	حينما	�ن	التجربة	أبانت	بما	V	يدع	مجاV	. الحضري	عموما	وإرساء	آليات	تدب©+	سليم	لشؤو¶{ا

                                                                    
اtجلة	اtغربية	ل,دارة	". نسمة	500.000ماÍي	باtدن	الlØ	يفوق	عدد	سكا¶{ا	تأمnت	حول	التنظيم	الج" محمد	بوجيدة	. ذ: انظر		-  233

 .11: ،	ص	2003دجن1+	-،	نون1+53اtحلية	والتنمية،	العدد	
الذي	اعتمدته	اللجنة	�ي	(لnطnع	عى	توصيات	اtناظرة	السابعة	للجماعات	اtحلية،	راجع	التقرير	التمهيدي	للجنة	وحدة	اtدينة		-  234

 .1998،	أكتوبر	21-20- 19: الدار	البيضاء	) ا	العامة	توصيا~{
	ومستشاري		-  235 	الجماÍي 	اtجلس 	أعضاء 	وعدد 	وأسماؤها 	الجغرافية 	وحدودها 	اtقاطعات 	عدد 	بتحديد 	اtذكور 	اtرسوم يتعلق

 .ومابعدها	1016: ،	ص	2003مارس		25مكرر،	بتاريخ		5093ر	عدد	.ج.اtقاطعة	الواجب	انتخا¸{م	�ي	كل	مقاطعة
" اtيثاق	الجماÍي	الجديد	للعماVت	و�قاليم"حول		2003بتاريخ		72عدد	 ،REMALDراجع	�ي	هذا	الصدد	العرض	اtنشور	ب		-  236

 .22: ص	
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يتعدد	اtتدخلون	�ي	ظل	غياب	سلطة	ذات	القدرة	الفعلية	عى	الحسم	�ي	التدب©+	والتصور،	V	يمكن	الحديث	

  .237بتاتا	عن	اtشروع	الحضـــري 

إذن	فمفهوم	وحدة	اtدينة	باtغرب،	يعlr	عموما	تجاوز	الحالة	التجزيئية	الlØ	تعيشها	اtدن	اtغربية،	

أي	بمعçr	آخر	. رار	يتوفر	عى	الشرعية	وعى	�مكانيات	للتحكم	�ي	آليات	تنفيذ	تصور	شاملوذلك	بخلق	مركز	ق

خلق	إدارة	سياسية	واحدة	داخل	اtدينة	و�ي	اtثمتلة	�ي	مجلس	اtدينة	تكون	قادرة	عى	التحكم	�ي	تدب©+	اtدينة	

  ... أماكن	ترف×{يـةة	و أحياء	صناعيـبتحقيـق	وإنجاز	كـل	ما	تحتاجه	من	مرافق	وتجه©Ãات	أساسيـة	و 

  .فإذا	كان	هذا	هو	دور	اtيثاق	الجماÍي،	فماذا	عن	دور	با$ي	النصوص	القانونية	�خرى	�ي	تدب©+	اtجال	؟

  الالتي لها علاقة بتدبير المج رىبعض النصوص الأخ: المطلب الثالث 

	تعت 	حيث 	بتدب©+	اtدن، 	وثيق 	ارتباط 	لها 	قانونية 	نصوص 	عدة 	�مر	بتواجد 	النصوص	يتعلق 1+	هذه

	التعم©+	سواء	 	رخص 	تسليم 	أو	رفض 	قبول 	إما 	يمكن 	خnلها 	من lØوال	 	سلفا 	اtشار	إل×{ا 	القوان©ن 	لكل مكملة

  .تعلق	�مر	بإنجاز	عمليات	البناء	أو	بإحداث	تجزئات	عقارية	أو	سكنية	أو	تقسيم	للملكية	العقارية

ــذه	القوانيـــن	كـــn	مـــن   : وتشمـــل	هـ

اtتعلق	باtؤسسات	اtضرة	بالصحة	أو	اtقلقة	للراحة	أو	: 238 1914غشت		25صادر	�ي	ش	ال. ظ	- 1

،	وكيفما	كان	الحال	فانه	Vبد	من	هذه	اtؤسسات	�ي	اtناطق	السكنيةالخط©+ة	والذي	بموجبه	يمنع	إنشاء	بعض	

طالبة	¸{ا	أوV	،	والlØ	يجب	ا239tالحصول	عى	ترخيص	بالنسبة	ôحداث	اtؤسسات	اtصنفة	�ي	الدرجة	�وfى	

	اtكلفة	 	الحكومية 	السلطة 	�وfى 	الرخصة 	وتمنح 	ثانية، 	مرحلة 	�ي 	بنا({ا 	رخصة 	عى 	الحصول 	ذلك 	بعد ثم

  ". با�شغال

واtتعلق	با�ماكن	اtخصصة	ôقامة	شعائر	الدين	�سnمي	: 240 1984أكتوبر		2ش	الصادر	�ي	. ظ	- 2

	ال 	ضرورة 	اtملكة 	أنحاء 	جميع 	�ي 	يفرض 	حيث 	من	ف×{ا، 	أو	غ©+ها 	مساجد 	أو	توسيع 	بناء 	رخصة 	عى حصول

ويسلم	هذه	الرخصة	عامل	العمالة	أو	�قليم	بعد	. �241ماكن	اtخصصة	ôقامة	شعائر	الدين	�سnمي	¸{ا	

                                                                    
 .09/10/2003بتاريخ		616،	الحوار	اtتمدن،	العدد	"حول	مفهوم	وحدة	اtدينة	باtغرب"ادريس	ولد	القابلة	: انظر		-  237
	1933أكتوبر		13وقد	تم	تعديله	وتتميمه	بموجب	ظه©+	. 1332شوال		3موافق		1914غشت		�25ي	صدر	هذا	الظه©+	الشريف			-  238

 .360: ص	.1914شتن1+		4موافق		1932شوال		13بتاريخ	.ر.نشر	هذا	النص	�ي	ج. 1352جمادى	الثانية		22اtوافق	ل	
239  -		 	إfى 	الخدمات 	وتقديم 	�نتاج 	ومؤسسات 	اtعامل 	ضرر 	3تصنف 	خطورة 	حسب 	والطمأنينة	أصناف 	العمومية 	الصحة 	عى ها

و�ي	. أما	الصنف	الثاني	فيتعلق	بتلك	الlØ	تمس	بالراحة	العامة. ففي	الدرجة	�وfى	نجد	اtؤسسات	الlØ	يحصل	مè{ا	ضرر	أكيد. العامة

الجماعية	وV	حاجة	الصنف	�خ©+	نجد	اtؤسسات	الlØ	لها	أضرار	غ©+	أكيدة،	لذا	يكفي	لفتحها	إيداع	تصريح	إقامÏ{ا	أمام	السلطات	

 . عكس	ما	هو	عليه	الحال	بالنسبة	tؤسسlØ	الدرجة	�وfى	والثانية. إfى	ترخيص	صريح	بشأ¶{ا
: ص	. 1984لسنة	. ر. انظر	ج.1984أكتوبر		2موافق		1405صادر	�ي	محرم		1-84-150: ش	يعت1+	بمثابة	قانون	يحمل	رقم	.هذا	ظ	-  240

 .3753: ،	عدد	927
 .1984أكتوبر		2ل	من	ظه©+	الفصل	�و : انظر		-  241
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	ال,+اب	 	وإعداد çrالسك	 	لوزارة 	باôضافة 	�سnمية 	والشؤون 	�وقاف 	بوزارة 	اtختصة 	اtصالح 	رأي استطnع

242.  

	الصاد. ظ	- 3 	ش 	 	25ر	بتاريخ 	 	باtحاف: 243 1980دجن1+		 	واtتعلــق 	عى 	واtناظر	ظــة اtآثــر	التاريخيــة

	و و  	اtنقوشة 	البناء	الكتابات 	ترخيص 	عى 	الحصول 	التاريخية 	اtباني 	بشأن 	يستلزم 	والذي 	الفنية، التحف

  .س	اtجلس	الجماÍيبالقرب	مè{ا	أو	تغي©+ها	من	وزارة	الثقافة،فضn	عى	رخصة	البناء	الlØ	يسلمها	رئي

	. ظ	- 4 	الصادر	بتاريخ 	الكائنة	: 244 1917نون1+		10ش 	�مnك �رباب	 	التوكيلية 	للشركات واtنظم

	�مnك	 	أرباب 	من 	ت,+كب 	باtدن، 	معينة 	أقسام 	�ي 	توكيلية 	شركات 	إحداث 	إمكانية 	عى 	ينص 	والذي باtدن،

ـــة	ف×{ا،	وذلك	إما	بقصد	إجراء	العمل	بخريطـ توسيع	اtدينة	أو	لتجزئة	بعض	علـــق	بتصفيـــف	�بنيـة	و ة	تتالكائنـ

	ومجاري	 	اtاء 	لجريان 	اtعدة 	والسوا$ي lÉما�tا	 	وخصوصا 	وملحقا~{ا 	الخصوصية 	الطرقات 	أو	لتنظيم �مnك

  .اtياه	القذرة	ولصيانة	ما	ذكر

ية	�ي	اtناطق	اtعدة	ويجوز	للدولة	أو	البلديات	أن	تؤسس	تلقائيا	جمعيات	نقابية	�رباب	�مnك	الحضر 

  .ô245حداث	قسم	للسكن	الnئق	يخصص	إما	لبناء	عمارات	وإما	ôعادة	بيع	التجزئات	اtعدة	للبـناء	

مراقبÏ{ا	tحافظـة	عى	السكـك	الحديديـة	وأمè{ا	و بشأن	ا: 246 1961أبريـل		28ش	الصادر	بتاريخ	. ظ	- 5

	الحدي. واستغnلها 	بجوار	السكك 	البناء 	الظه©+	يمنع 	غ©+	جدار	247ديـة	فهذا 	بناء 	أي 	تشييد 	V	يجوز 	بحيث ،

بجميع	أنواعه	بجوانب	السكك		248التسييج	داخل	مسافة	م,+ين	اثن©ن	من	السكك	الحديدية،	كما	يمنع	الحفر	

بالنسبة	للمnك	اtجاورين	للسكك	الحديدية	من	قبيل		249الحديدية،	وأيضا	يفرض	هذا	القانون	�ي	.رتفاقات	

اtياه	واtسافة	الlØ	ينبòي	مراعا~{ا	من	أجل	�غراس	وتشييدها	حسبما	حددت	تلك		ارتفاقات	التصفيف	ومجرى 

	�مnك	 	عى 	أحسن 	بكيفية 	الرؤية 	تضمن 	ارتفاقات 	أيضا 	يفرض 	كما 	¸{ا 	اtعمول 	النصوص 	�ي .رتفاقات

  .250اtجاورة	أو	القريبة	من	ملتقى	طريق	عمومية	وسكة	حديدية	�ي	صعيد	واحـد	

	السياجات 	يخص 	الحديديـة		وفيما 	للسكك 	اtجاورة 	�مnك 	�ي 	ال	251اtغروسة 	منطقة 	50داخل

سنتم,+ا	وكذا	�شجار	اtغروسة	داخل	منطقة	م,+ين	من	حدود	السكك،	فانه	V	يمكن	أبدا	أن	ترتفع	أك»+	من	

                                                                    
 .1984أكتوبر		2انظر	الفصل	الثاني	من	ظه©+		-  242
 .1980دجن1+		25موافق		1401صفر		17الصادر	بتاريخ		1.80.314رقم	. ش. صودق	عليه	بواسطة	ظ	80-22هناك	قانون	رقم		-  243
 .1035: ص	. 1917دجن1+		3موافق		1336صفر	عام		17بتاريخ		240ر	عدد	.انظر	ج	-  244
 .1917نون1+		10انظر	الفصل	�ول	من	ظه©+	 -  245
	26بتاريخ		2533ر	عدد	.انظر	ج. 1961أبريل		28موافق		1380ذي	القعدة		12بتاريخ		1.60.110صدر	هذا	الظه©+	الشريف	رقم		-  246

 .2090: ص	.1961ماي		12موافق		1380من	ذي	القعدة	
 .ء	بجوانب	السكة	الحديديةاtتعلق	بمنع	البنا	1961أبريل		28من	ظه©+		3انظر	الفصل		-  247
 .اtتعلق	بمنع	االحفر	بجوانب	السكة	الحديدية	1961أبريل		28من	ظه©+		4انظر	الفصل		-  248
 .اtتعلق	باVرتفاقات	اtجاورة	1961أبريل		28من	ظه©+		5انظر	الفصل		-  249
 .1937بر	أكتو 	20اtوافق	ل		1356شعبان		23ينظم	ارتفاقات	الرؤية	الظه©+	الشريف	الصادر	�ي		-  250
 .اtتعلق	بالسياجات	و�غراس	اtجاورة	1961أبريل		28من	ظه©+		6انظر	الفصل		-  251
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م,+		100م,+	واحد	فوق	مستوى	القضيب	الحديدي	�ي	جوانب	اtمرات	القاطعة	للسكك	الحديدية	وعى	طول	

  .ل	جانب	لهذه	اtمراتمن	ك

	العمومية 	لوزير	�شغال 	قرارات 	بموجب 	خصوصية 	حاVت 	�ي 	الطول 	هذا 	يمدد 	أن 	أن	. ويمكن كما

غصن		أيتشذيب	�غراس	اtنجزة	�ي	�راlÉÒ	الواقعة	بحاشية	السكك	يتوVه	مnكو	هذه	�راlÉÒ	بحيث	V	ي1+ز	

  .�ي	اtلك	العام

مثل	أكوام	الت1ن	وحزم	السنابل	أو	(أو	أشياء	قابلة	لnلÏ{اب		وبالنسبة	للمستودعات	الlØ	تتضمن	أحجار 

ß) الك	مسافة	أصحا¸{ا	يح,+م	أن	يجب	فانه	صحية،	غ©+	أو	عفنة	مواد	تحمل	lØال	أو	بة}Ïلtا	ستودعاتtا	وكذا

  معينة	حçØ	V	تكون	سببا	

  .�252ي	مضايقة	السكان	أو	إلحاق	أخطار	بصحÏ{م	وحيا~{م	

	ب	 	أنه 	إfى 	الدوريات	وتجدر	�شارة 	من 	مجموعة 	هناك 	أعnه، 	اtشار	إل×{ا 	القوان©ن 	كل 	إfى اôضافة

ßt	قتصادية	الlØ	تعرفها	البnد،	و واtناش©+	الlØ	تصدرها	السلطات	اtختصة	tواكبة	التطورات	.جتماعية	و.

  .الفراغات	والثغرات	اtوجودة	ببعض	النصوص	القانونية	وما	تعرفه	من	تأخر	�ي	التعديnت

	بالتعم©+	ولم		هذا 	اtختصة 	السلطة 	طرف 	من 	إعدادها 	تم 	قوان©ن 	مشاريع 	هناك 	أن 	إfى باôضافة

  :يصادق	عل×{ا	بعد،	ويتعلق	�مر	ب

  .يق"lÉ	بسن	أحكام	تتعلق	بالسكçr	والتعم©+	04-04رقم	. مشروع	ق

 .متعلق	بتأهيل	العمران	42-00رقم	. مشروع	ق

 .عامة	للبناء	الخاص	بالسكن	.جتماÍيمشروع	مرسوم	متعلق	باtصادقة	عى	الضابطة	ال

يل	اtثـــال	وعموما	فان	النصوص	القانونية	اtعمول	¸{ا	حاليا،	قد	مكنت	السلطات	العمومية	عى	سب				

  :V253	الحــــصر	مـــن

  .إقرار	شبكة	مدن	متم©Ãة

 .تأط©+	النمو	الحضري	للتكتnت	العمرانية	الك1+ى 

 ).الخ... الشبكة	الطرقية،	�حزمة	الخضراء(إنشاء	اtلك	العمومي	واtحافظة	عليه

 .تحص©ن	اtكتسبات	�ي	ميدان	ال,+اث	العمراني

  

                                                                    
 .ستودعات	عى	طول	السكك	الحديديةاtتعلق	باt	1961أبريل		28من	ظه©+		7انظر	الفصل		-  252
 .17: ص	.+الوزارة	اtكلفة	باôسكان	والتعم©. 2006ف1+اير		–وثيقة	التشاور		–مدونة	التعم©+	: انظر		-  253
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  خاتمـة 

	و إذ 	و ن 	تقدم 	ما 	كل 	خnل 	أثبتت	من 	قد 	اtيدانية 	واtمارسة 	التجربة 	فإن 	ذكر	سابقا، 	ما 	كل رغم

	 	ميدان 	�ي 	¸{ا 	اtعمول 	القائمة 	التشريعات 	النمو	اtجاfيمحدودية 	ضبط 	�ي 	للتحوVت	و	التعم©+، .ستجابة

الnتركيـز	�داري	و�ي	نفس	الوقت	V	تستجيـب	فlÙ	V	تواكب	مبدأ	الnمركزيـة	و .جتماعية	و.قتصادية	للبnد،	

	.ستثمـار	 	حلول	و tتطلبات 	إيجاد 	من 	تمكن V	 	فإ¶{ا 	وأيضا 	اtجتمع، 	فئات 	لبعض 	.جتماعية لnحتياجات

 nالتكت	 	تعرفها lØال	 	الك1+ى 	القوان©ن	للمشاكل 	هذه 	يم©Ãان 	اللذين 	والجمود 	التثاقل 	بسبب 	العمرانية، ت

  .والتنظيمات	الlØ	لم	تعد	تتما�çÉ	والتغ©+ات	اtتسارعة	الlØ	تشهدها	البnد	ويشهدها	اtجال

	تعم©+ 	�ي 	اtتجلية 	واtجالية 	.جتماعية 	.ختVnت 	وtعالجة 	هذا	"غ©+	منظم"لذا، 	يحمله 	ما 	كل 	مع ،

	معان 	و 	يالتعب©+	من 	واtجاfي 	و.جتماÍي 	مظاهر	ضعف	التمي©Ã	.قتصادي 	وكل 	و.نحراف 	البطالة lÉùتف

	التدب©+	 	ميدان 	�ي 	جديدة 	ومقاربات 	وآليات 	لوسائل 	الحضرية 	مجاVتنا 	إخضاع 	وواجبا 	صار	جليا .ندماج،

  .-وأيضا	�ي	مجال	التخطيط	للمدن	-الحضري 

ها	السياق	الوطlr	والدوfي	مقاربة	التعم©+	ع1+	عدة	كما	أصبح	من	الضروري،	�ي	ظل	التحوVت	الlØ	يعرف

	وعقارية 	ومالية 	اقتصادية 	تستمد	... جوانب Vأ	 	للتعم©+	يجب 	القانونية 	القواعد 	إن 	ثم 	.جتماعية، وخاصة

مباد({ا	من	اtساطر	�دارية	فحسب،	بل	كذلك	يجب	أن	تستلهم	هذه	اtبادئ	من	�ليات	اtتحكمة	�ي	س©+ورة	

lØال	تVالتحو	جهة	من	هذا	جتمعtا	. يعرفها	جموعt	وموضوعاتي	lmترات	تدوين	لغياب	كان	فقد	أخرى،	جهة	ومن

	من	 	حاVت 	يواجهون 	اtتدخل©ن 	معظم 	جعل 	أن 	والبناء، 	و�سكان 	بالتعم©+ 	اtتعلقة 	القانونية النصوص

	القطاع	صعبا	عى	مستوى	اtمارسة،	حيث	نجد	 كث©+ا	من	التداب©+	التناقض	و.لتباس،	مما	يجعل	تدب©+	هذا

	ب 	اtرتبطة 	متناثرةالقانونية 	نصوص 	مع 	بالتدب©+	التعم©+	متداخلة 	عnقÏ{ا 	كشف 	يصعب 	مياديــن 	تخــص ،

  . 254.جتماعـي	

	اللــه	 	نصره 	السادس 	محمد 	الجnلة 	صاحب 	خطاب 	جاء 	السياق، 	هذا 	عى	255و�ي ضرورة		ليؤكد

ث	منظومة	التعم©+	الجاري	¸{ا	العمل	�ي	بnدنا،	حçØ	ذلك	من	خnل	مراجعة	وتحدياعتماد	إطار	قانوني	جديد	و 

تواكب	الحركة	العمرانية	الlØ	تعرفها	اtملكة،	وتساير	وث©+ة	تنمية	العديد	من	القطاعات	الحيوية،	ذات	�بعاد	

  "..ستثمارية	والصناعية	والسياحية	والسكنية

القانونية	الlØ	V	تتnءم	مع	الواقع	لذا	فإن	اtدونة	الجديدة	للتعم©+	لم	تقتصر	عى	تقويم	اtقتضيات	

  :256فحسب،	بل	أخذت	كذلك	بع©ن	.عتبار	متابعة	�وراش	�صnحية	الك1+ى	الlØ	اعتمد~{ا	الدولة	من	قبيــل	

  .اtصادقة	عى	اtيثاق	الوطlr	ôعداد	ال,+ابس	�عى	ôعداد	ال,+اب	الوطlr	و إحداث	اtجل

 .تدعيم	الnمركزية	والnترك©Ã	�داري 

 .صدور	اtيثاق	الجماÍي	الجديد

                                                                    
 .15: ص	.الوزارة	اtكلفة	باôسكان	والتعم©+. 2006ف1+اير		–وثيقة	التشاور		–مدونة	التعم©+	: انظر		-  254
 .هـ	1426شعبان		26اtوافق	ليوم		2005الخطاب	اtلكي	الصادر	بتاريخ	فاتح	أكتوبر	: انظر		-  255
 .16: ص	. رة	اtكلفة	باôسكان	والتعم©+الوزا. 2006ف1+اير		–وثيقة	التشاور		–مدونة	التعم©+	: انظر		-  256
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 .كاختيار	سياlÉÊ	ومؤسساتي	رئي�lÉ	�ي	منظومة	تأهيل	اtدن" وحدة	اtدينة"تبlr	مبدأ	

 .اعتماد	التدب©+	الnمركزي	لnستثمارات

 .تشجيع	عرض	السكن	.جتماÍي	لفائدة	الفئات	ذات	الدخل	اtحدود

	إطار	اtبادر  	�ي 	تندرج lØال	 	تلك 	خاصة 	ك1+ى، 	برامج 	تروم	تحقيق lØوال	 	البشرية 	للتنمية 	الوطنية ة

  .تحس©ن	إطار	عيش	اtواطن

	و  	تدب©+	اtجال	إذن 	عملية 	�ي 	تتدخل 	مهمة 	قانونية 	ترسانة 	هناك 	أن 	نnحظ 	تقدم، 	ما 	كل 	خnل من

	 	التعم©+	رقم 	�مر	بقانون 	تعلق 	سواء 	السكنية		90-12الحضري، 	واtجموعات 	العقارية 	التجزئات أو	بقانون

  .اtساهمة	�ي	حسن	تدب©+	اtجالختلف	القوان©ن	�خرى	اtواكبة	و ،	أو	بم90-25رات	رقم	تقسيم	العقاو 

	و  	مقتضيات 	إخراج 	التعم©+ إV	أن 	وثائق 	اtساطر	و	أحكام 	واليسر	�ي 	اtرونة 	تتطلب 	ح©Ã	الوجود �ي	إfى

تشار	شçØ	أنواع	السكن	الlØ	تؤدي	إfى	اناVت	التثاقل	والجمود	والبطء	و �جراءات	�دارية،	لذا	ينبòي	تجاوز	ح

هو	ما	يجعل	عملية	حسن	تدب©+	اtجال	ة	قد	V	تكون	تتوفر	عل×{ا،	و غ©+	الnئق،	مما	يكلف	مدننا	بعد	ذلك	م©Ãاني

  .الحضري	�ي	¶{اية	اtطاف	باهضة	الثمن

 

 




